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«الشؤون»: تبنّي مشروع التصنيف الوطني للألعاب الإلكترونية

كونــا: أعلنــت وزيــرة 
الشــــؤون الاجتماعيــــة 
وشؤون الأسرة والطفولة 
د. أمثال الحويلة، عن تبني 
مشروع التصنيف الوطني 
للألعاب الإلكترونية وإعداد 
دليل استرشادي للأطفال 
والوالدين، وذلك في إطار 
حرص الدولة على حماية 
الأطفال من المخاطر الرقمية 

وتعزيز الوعي الأسري.
وقالــت د.الحويلة في 
بيان صحافي إن المشروع 
يهــدف إلــى توفيــر نظام 
تصنيــف عمــري واضح 
للألعاب الإلكترونية يحاكي 
قيــم المجتمــع ويســاعد 
الأســرة على فهم محتوى 
هذه الألعاب وتقدير مدى 
ملاءمتهــا مراحــل النمــو 

المختلفة.
وأكدت أن المشروع يسهم 
في تمكين أولياء الأمور من 
اتخاذ قــرارات واعية عند 
اختيار الألعاب إلى جانب 

والتنافس الحاد، إضافة إلى 
الأثر التربــوي والأخلاقي 

لهذه الألعاب.
وذكرت الوزيرة أن تنفيذ 
المشروع سيتم بالتعاون مع 
الجهات المختصة في الدولة 
بهدف إعداد مرجعية وطنية 
متكاملة تســهم في حماية 
الأطفال وتعزيز الوعي لدى 
الوالدين ومقدمي الرعاية.
وزيــرة  بحثــت  كمــا 
الشــؤون الاجتماعيــــــة 
وشؤون الأسرة والطفولة 
د.أمثال الحويلة مع وزيرة 
الأســرة الإماراتية ســناء 
سهيل سبل تبادل الخبرات 
وأبرز الممارسات في مجال 
السلامة الرقمية للأطفال.

وقالت «الشــؤون» إن 
الحويلــة تلقــت اتصــالا 
هاتفيا من وزيرة الأســرة 
الإماراتيــة اطلعت خلاله 
على تجربة بلادها في مجال 
الســلامة الرقمية للأطفال 
وتعزيز الوعي بالاستخدام 

المســؤول للتكنولوجيــا، 
حيث أكدتــا أهمية تكامل 
الأدوار بين القطاعين العام 

والخاص في هذا المجال.
وأضافت «الشؤون» أن 
الحويلة استعرضت تجربة 
دولــة الكويــت ممثلة في 
مبادرة «تطمن» التي أطلقها 
المجلــس الأعلى لشــؤون 
الأســرة لتقــديم خدمــات 
استشارية ونفسية مجانية 
لمختلف فئات المجتمع في 

بيئة آمنة وسرية.
ووفــق البيــان، ناقش 
الجانبــان ســبل تعزيــز 
التعاون في إدارة الأزمات 
والطوارئ، خاصة ما يتعلق 
بدعــم الأســرة وتكثيــف 
الرسائل التوعوية وتعزيز 
الدعم النفسي والاجتماعي.

وأعرب الجانبان، وفقا لما 
أورده البيان، عن تمنياتهما 
بأن يعــم الأمن والســلام 
دول مجلــــس التعــــاون 

الخليجي.

يهدف إلى توفير نظام تصنيف عمري واضح لها يحاكي قيم المجتمع

د.أمثال الحويلة

تعزيز الاستخدام الإيجابي 
والآمــن لهــا وتوضيــح 
النفسيــــــة  التأثيــــرات 
للمحتــوى  والســلوكية 

الرقمي.
وأوضحت أن التصنيف 
يتضمــن معاييــر دقيقــة 
لتقييم الألعاب تشمل نسبة 
التفاعل  العنف ومستوى 
الاجتماعي والســلوكيات 
الرقمية مثل الشراء داخل 
اللعبة واحتمالية الإدمان 

«التجارة»: رصد ٥١١ مخالفة في المحافظات الست 
خلال الفترة من ٢٨ فبراير حتى ٣٠ مارس

كونا: قالت وزارة التجارة والصناعة 
إن إجمالــي المخالفــات المرصودة في 
المحافظات الست بلغ ٥١١ محضرا خلال 
الفتــرة من ٢٨ فبراير إلــى ٣٠ مارس 

.٢٠٢٦
وأضافــت «التجارة» في إحصائية 
لـــ «كونا»، أن مخالفة عدم اســتخدام 
اللغة العربية تصدرت القائمة بـ ٢٠٥

محاضــر، تلتهــا مخالفة عــدم وضع 
الأسعار بعدد ١٢٨ محضرا، ثم مخالفة 
عدم وجود إعلان ظاهر باللغة العربية 
يبين آلية الاستبدال والاسترجاع بعدد 

٧٧ محضرا.
وأوضحت أن المخالفات شملت أيضا 
عدم الالتزام بقرار تثبيت أسعار بيع 
السلع الغذائية بعدد ٥٧ محضرا، إضافة 
إلى تسجيل ٤٤ محضرا لنشر إعلانات 
تتضمن بيانات أو أسعار غير حقيقية 

للسلع والخدمات.
وذكرت أن محافظة الأحمدي سجلت 
٩٦ مخالفة لعدم استخدام اللغة العربية 
و٣٦ مخالفة لعدم وجود إعلان الاستبدال 
والاسترجاع، مبينة أنها سجلت كذلك 
٣٤ مخالفة لعدم وضع الأســعار و٢٠
مخالفة تتعلق ببيان أسعار الأطعمة و١٦

مخالفة للبيانات الأساسية للفواتير.
وأفادت بأن محافظة الجهراء شهدت 
٥١ مخالفة لعدم الالتزام بتثبيت أسعار 
السلع الغذائية و٣٤ مخالفة لعدم وضع 
الأســعار و٣٠ مخالفة لعدم استخدام 
اللغة العربية و١٩ مخالفة تتعلق ببيع 
الخضــار والفاكهــة و١٤ مخالفة لعدم 

تسليم فاتورة للمستهلك.
ولفتــت الــوزارة إلــى أن محافظة 
العاصمة سجلت ٣٣ مخالفة لعدم إعلان 
الاستبدال والاســترجاع و٢٧ مخالفة 
لعدم استخدام اللغة العربية، مشيرة 
كذلك إلى تسجيل ١٤ مخالفة للإعلانات 
المضللة و١٣ مخالفة للبيانات التجارية 

و١٠ مخالفات لعدم وضع الأسعار.
وقالــت «التجــارة» إن محافظــة 
الفروانيــة رصــدت ٤٤ مخالفة لعدم 
اســتخدام اللغة العربية و٣٦ مخالفة 
لعدم وضع الأسعار و١٦ مخالفة لبيانات 
الســلع، مضيفة أن المحافظة ســجلت 
كذلك ١٢ مخالفة لعدم تسليم الفاتورة 

و١١ مخالفة للإعلانات المضللة.
ولفتت إلى تسجيل محافظة حولي 
١٩ مخالفــة للإعلانــات المضللــة و٩

مخالفات تتعلق بحظر التبغ الممضوغ 

و٨ مخالفات لمشروبات الطاقة، مبينة 
أن المحافظة سجلت أيضا ٨ مخالفات 
لعدم اســتخدام اللغة العربية وســت 

مخالفات لأسعار المياه.
وأشــارت إلى أن محافظــة مبارك 
الكبير سجلت ١٤ مخالفة لعدم وضع 
الأسعار و١٤ مخالفة لرفع الأسعار دون 
موافقة مسبقة. وأفادت بأن المحافظة 
ســجلت كذلك ٨ مخالفات لعدم إعلان 
الاستبدال والاســترجاع و٦ مخالفات 
اســتخدام مواد محظــورة في الأواني 
المنزليــة و٦ مخالفات لعــدم الالتزام 

بتثبيت الأسعار.
وذكــرت إن إجمالي أعمال مأموري 
الضبط القضائي بلغ ٣٤٠ عملا رقابيا 
توزعت على مختلف المحافظات، مشيرة 
إلى أن محافظة العاصمة ســجلت ٨٠

عملا والجهراء ٧٠ عملا ومبارك الكبير 
٦١ عمــلا والفروانية ٤٩ عملا وحولي 

٤٣ عملا والأحمدي ٣٧ عملا.
وأكدت استمرار الحملات الرقابية 
المكثفــة لضبــط الأســواق وحمايــة 
المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية 
ضد المخالفين وفق القوانين واللوائح 

المعمول بها.

«عدم استخدام اللغة العربية» تصدرت القائمة بـ ٢٠٥ محاضر

وكيل «الشؤون»: توفير الحماية الوظيفية 
والأمان الاجتماعي للمواطنين

الحويلة: مقابلة المواطنين أسبوعياً ضمن نهج التواصل المباشر

«تكويت التعاونيات»: إعلان أسماء المواطنين
 ذوي أعلى الدرجات والفائزين في القرعة العلنية رسالة طمأنة

مريم بندق

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية 
وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال 
الحويلة اســتمرار تخصيص يوم 
الأربعاء من كل أســبوع لاستقبال 
ومقابلة المواطنين، وذلك في إطار 
حرصهــا علــى تعزيــز التواصل 
المباشــر والاســتماع إلى مطالبهم 

وملاحظاتهم عن قرب. 
وأوضحت في تصريح صحافي 
أن هــذه المقابلات تأتي ضمن نهج 

الوزارة في تسهيل الإجراءات وتذليل 
العقبات أمام المستفيدين، بما يسهم 
في رفع كفــاءة الخدمــات المقدمة 
وتحقيق سرعة الإنجاز، مؤكدة أن 
أبوابها مفتوحــة للجميع لمتابعة 

مختلف القضايا والاستفسارات.
وأضافت أن هذا اللقاء الأسبوعي 
يتيح فرصــة حقيقيــة لنقل آراء 
المواطنــين ومقترحاتهــم بشــكل 
مباشــر، بما يدعــم تطوير العمل 
وتحسين مستوى الأداء بقطاعات 
الوزارة المختلفة، مشددة على أهمية 

التفاعل الإيجابي بما يخدم الصالح 
العام.

كما أشــارت إلى أن هــذا النهج 
يأتي بتوجيهات القيادة السياسية، 
وحرصــا علــى تعزيــز التواصل 
مع المواطنين والارتقاء بمســتوى 

الخدمات المقدمة لهم.
واختتمت الوزيــرة د.الحويلة 
بالتأكيد على استمرار هذا النهج، 
بما يعكس التــزام الوزارة تعزيز 
الشفافية وترســيخ مبدأ الشراكة 

مع المجتمع.

مريم بندق

رأت مصــادر متابعــة لملــف 
تكويــت الجمعيات التعاونية أن 
وزارة الشؤون الاجتماعية تضطلع 
بالمسؤولية الأكبر في تفكيك ملف 
التوظيــف الحكومــي، من خلال 
قدرتها على توفير آلاف الوظائف 
للمواطنــين أصحــاب الخبــرات، 
وكذلك الخريجون الجدد منتظري 

التوظيف الحكومي.
وقالــت إنه لتحقيــق خطوات 
متقدمــة على مدى زمني منظور، 
يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية 
أن تقدم مبادرة لتشجيع الكفاءات 
من أبنائنا، ســواء الذيــن لديهم 
ســنوات خدمــة ويطمحــون إلى 
تبوؤ منصب إشــرافي، أو الآلاف 
من الخريجــين الجــدد منتظري 

التوظيف.

وكشــفت عن أن هذه المبادرة 
تترجــم عمليا وذهنيــا ويقينيا 
التمســك بمبــدأ الشــفافية الذي 
يعتبــر صمام الأمــان لنجاح هذا 
الملــف الوطني، الــذي التزمت به 

الوزارة منذ أول خطوة.
ولتنفيذ المبادرة يتطلب إعلان 
أســماء الناجحين الحائزين أعلى 
الدرجات لضمان الكفاءة، وإعلان 
أسماء الفائزين بالقرعة لترسيخ 

النزاهة.
وشددت على أن إعلان الأسماء 
والنتائــج بشــفافية ليس مجرد 
إجــراء إداري، بــل هــو رســالة 
طمأنة تعــزز التيقن بأن الكفاءة 
والاســتحقاق وحدهمــا معيــار 
التعيين وتعيد تشكيل القناعات 
جذريا وتحفز الإقبال على القطاعين 
الخاص والتعاوني، وتدفع الكفاءات 
الوطنيــة التــي تعمــل حاليا في 

الوزارات ولديها سنوات طويلة من 
الخبرة إلى التقدم، وتشجع أبناءنا 
الخريجين الجدد على بذل مزيد من 
الجهد لاجتياز الدورات التدريبية 
والتأهيليــة المتخصصــة حــين 
يتيقنون أن الكفاءة والاستحقاق 

وحدهما هما بوابة التعيين.
المبــادرة  وأضافــت أن هــذه 
بالتزامــن مــع وضــوح معاييــر 
الاختيار التي نشرت يعتبران أكبر 
حافز لاستقطاب الطاقات الكويتية 
الطموحة، فالــوزارة التي تكافئ 
الأعلى درجات علانية، وتحســم 
بــين المتســاويين بقرعــة علنية، 
تخلق بيئــــــة تنافسية تجـــذب 
الخبـــــرات القــادرة على العطاء 
والراغبـــــين مــــــن الخريجـــين 
الجدد في العمل بالقطاع التعاوني، 
وتضمــــــن نجــاح مشــــــــروع 

التكويت.

مريم بندق

ثمّن وكيل وزارة الشؤون 
الاجتماعية د.خالد العجمي 
الدعم الحكومي الكبير الذي 
حظيت بــه لجنة التكويت، 
لاســيما دعــم النائب الأول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ فهد 
اليوسف، إلى جانب المتابعة 
الحثيثة من وزيرة الشؤون 
الاجتماعية وشؤون الأسرة 
والطفولة د.أمثال الحويلة، 
التكامــل  هــذا  أن  مؤكــدا 
الحكومي كان له الأثر الأكبر 
في دفــع عجلة إنجاز خطة 

التكويت.
فــي  العجمــي،  وبــين 
تصريحــات للصحافيــين، 
التكويــت ليــس  أن ملــف 
ســهلا، لكنــه يتحقــق من 
خلال التكامــل بين الجهات 
الحكومية، خصوصا التعاون 
بــين الهيئة العامــة للقوى 
العاملــة ولجنة الشــواغر، 
التي تعمل على إدماج الكوادر 
الوطنيــة في ســوق العمل 
التعاوني، مع وجود فرص 
واسعة للتوسع مستقبلا في 

الوظائف المساندة.
وقــال ان خطــة تكويت 
الوظائــف الإشــرافية فــي 
التعاونية تمثل  الجمعيات 
مشروع دولة متكاملا أقره 
مجلس الوزراء، مشددا على 
أن الوزارة ماضية في تنفيذها 
بحــزم، وأن أي تقصير من 
مجالــس إدارات الجمعيات 
في تمكين الكوادر الوطنية 
سيواجه بإجراءات صارمة 
وعقوبــات رادعــة، لضمان 
تحقيق خطة التكويت على 

أرض الواقع.
أن  العجمــي  وأوضــح 
المؤشــرات الحالية مطمئنة 
وتعكــس نجاحا متصاعدا، 

الجمعيات التعاونية تخضع 
لقانــون العمل فــي القطاع 
الأهلــي، وبالتالــي فإن مدة 
العقد وتجديده أمور يحكمها 

القانون.
وأضاف أن مسألة عودة 
الموظف إلى وظيفته السابقة 
في حال عــدم تجديد العقد 
لاتــزال قيد الدراســة، لافتا 
في الوقــت ذاته إلى حرص 
الوزارة على توفير الحماية 
الوظيفية والأمان الاجتماعي 
العاملــين فــي  للمواطنــين 
القطاع التعاوني، انطلاقا من 
مسؤوليتها تجاه استقرارهم 

الأسري والمعيشي.
وشــدد على أهمية عدم 
الســيناريوهات  افتــراض 
السلبية، معربا عن تفاؤله 
باســتمرارية الموظفــين في 
وظائفهم لســنوات طويلة، 
وأن الحــالات الاســتثنائية 
ســيتم التعامــل معها وفق 

القانون.
المزايــا  وفيمــا يخــص 
المالية، أشار إلى أن البدلات 
التعاوني تحدد  القطاع  في 
وفق لوائح كل جمعية وبما 
يتوافق مع القوانين المنظمة.
واختتم بالتأكيد على أن 
الالتزام بالإجراءات شــرط 
أساســي لشــغل الوظائف، 
حيث ســيتم منح الفرصة 

للاحتيــاط فــي حــال عدم 
استيفاء المرشحين لمتطلبات 
الاستقالة، التي يجب توثيقها 
لــوزارة  رســميا وتقديمها 
الشــؤون ضمن الإجراءات 

المعتمدة.
من جانبه، أوضح نائب 
المديــر العــام فــي الهيئــة 
العامة للقوى العاملة ناصر 
الحميــدي أن التعــاون مع 
وزارة الشؤون يأتي تتويجا 
لجهود مشــتركة مستمرة، 
تهدف إلى استكمال مسيرة 
التكويت وفتح آفاق وظيفية 
نوعية للمواطنين، مشيرا إلى 
أن المرحلة المقبلة ستشــهد 
فرصا أكبر نفخر بها جميعا.

وقال الحميدي إن الهيئة 
تضع فتح مسارات التوظيف 
للمواطنين في القطاع الخاص 
على رأس أولوياتها، مشيرا 
إلى أن الوظائف الإشــرافية 
في القطــاع التعاوني تمثل 
أبرز الفرص المتاحة حاليا.

وشــدد علــى أن جميــع 
بــدءا  التوظيــف،  مراحــل 
من التســجيل عبــر منصة 
«فخرنا» وصولا إلى مرحلة 
الفرز واستبعاد الطلبات غير 
المســتوفاة للشــروط، تتم 
وفق أعلى معايير الحيادية 
والشفافية وصولا إلى مرحلة 
إجراء اللقاءات التوجيهية، 
وتنظيم «السحب العلني».

وأفاد الحميدي بأن «قطاع 
التعــاون يعتبــر مــن أهم 
القطاعات وأكثرها استقطابا 
للأيــدي العاملــة الوطنية، 
حيث ستشهد الفترة القادمة 
توفيــر المناصب المســاندة 
داخل الجمعيات»، مشــددا 
على أن الجمعيات أصبحت 
كيانات اقتصادية واجتماعية 
مؤثرة، وليست مجرد نقاط 
بيــع لتوفير المواد الغذائية 

والسلع الأساسية.

الحميدي: الفترة القادمة ستشهد توفير المناصب المساندة داخل التعاونيات

لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات وتحسين مستوى الأداء والاستماع إلى ملاحظاتهم

تدفع الكويتيين إلى بذل أقصى جهد لاجتياز الدورات المتخصصة

ناصر الحميديد.خالد العجمي

حيث يتزايد عدد الوظائف 
بشــكل مســتمر، مؤكدا أن 
الهدف الأساسي هو تكويت 
الوظائف الإشرافية بالكامل، 
يلــي ذلــك تقييــم التجربة 
ومعالجة أي خلل وفق الأطر 
القانونية، مبينا أن العبرة 
ليســت ببدايات الأرقام بل 
بكمال النتائج واستدامتها.

وأشــار إلــى أن إنجــاز 
المرحلتين الأولــى والثانية 
يعد قصة نجاح وطنية، إذ 
شــملت المرحلــة الأولى ٢٣

وظيفة في ٥ جمعيات، فيما 
تضمنت المرحلة الثانية ٤٨
وظيفة في ١٨ جمعية، على 
أن تشمل المرحلة الثالثة ٦١

وظيفة إشرافية في ٦١ جمعية 
تعاونية، ما يعكس تسارع 
وتيرة التنفيذ واتساع نطاق 
الفرص المتاحة للمواطنين.

وأكــد انــه بالتعاون مع 
العاملة، ســتطرح  القــوى 
وظائف مساندة جديدة، مع 
التزام كامل بدعم الكويتيين 
وظيفيــة  فــرص  وخلــق 
إضافية، مشيرا إلى أن عدد 
المتقدمين تجاوز ١٥٠٠ مواطن، 
ما يعكس الإقبال والثقة في 

هذا المسار.
وفيما يتعلق بالجوانب 
القانونية، أوضح العجمي أن 
عقود العاملين الكويتيين في 

ضم جميع التخصصات في «عظام الفروانية» 
تحت سقف واحد لتوفير رعاية شاملة للمرضى

عبدالكريم العبداالله

أكد رئيس قسم جراحة العظام في 
مستشــفى الفروانية د.بدر البشارة 
تحقيــق نقلة نوعية على مســتوى 
المستشفيات العامة في الكويت، مع 
اكتمال منظومة متكاملة لتخصصات 
جراحة العظام الدقيقة تحت ســقف 
واحد، في خطوة تعكس تطور البنية 
التخصصية وتعزيز كفاءة الخدمات 

الصحية المقدمة.
وأوضح البشــارة في تصريح لـ 
«الأنباء» أن القسم أصبح يضم مختلف 
التخصصات الدقيقة في مجال جراحة 
العظام، بما يشمل جراحة الكسور، 
وجراحة العمــود الفقري، وجراحة 
الكتف والأطراف العلوية، وجراحة 

اســتبدال المفاصــل وعــلاج أمراض 
الخشــونة، إضافة إلى جراحة اليد، 
وجراحة أورام العظام، وجراحة عظام 
الأطفال، إلى جانب جراحة الإصابات 
الرياضيــة، بما يوفر رعاية شــاملة 
ومتكاملة للمرضى وفق أعلى المعايير 

الطبية.
وأشار إلى أن هذا التكامل جاء بدعم 
وجود نخبة متميزة من الاستشاريين 
والاختصاصيين ذوي الكفاءة العالية 
في مختلف فروع جراحة العظام، الأمر 
الذي يســهم في رفع جودة الرعاية 
الصحية، وتعزيز دقة التشــخيص 

وكفاءة التدخلات العلاجية.
وثمن البشارة الدعم الكبير الذي 
حظــي به القســم من قبــل القيادات 
الصحية، معربا عن خالص شــكره 

وتقديــره لمديــر منطقــة الفروانية 
الصحية د.محمد الرشــيدي، ومدير 
مستشفى الفروانية د.علي المطيري، 
الهيئــة الطبيــة د.أحمــد  ورئيــس 
الدوســري، مؤكدا أن هذا الدعم كان 
له الأثر البالغ في تحقيق هذا الإنجاز 
النوعي وافتتاح منظومة متكاملة من 

التخصصات.
وأكد أن هذا التطور ينعكس بشكل 
مباشــر على جودة الخدمات المقدمة 
للمرضى من المواطنين والمقيمين في 
منطقة الفروانية الصحية، ويســهم 
في تعزيز مكانة مستشفى الفروانية 
كمركز متقــدم في جراحــة العظام، 
بما يواكب أحدث الممارسات الطبية 
ويرتقي بمســتوى الكفاءة والتميز 

في الرعاية الصحية.

تمكين أولياء الأمور من اتخاذ قرارات واعية عند اختيار الألعاب إلى جانب الاستخدام الإيجابي لها

البدلات في القطاع التعاوني تحدد وفق لوائح كل جمعية وبما يتوافق مع القوانين المنظمة
معايير دقيقة لتقييم الألعاب تشمل نسبة العنف ومستوى التفاعل الاجتماعي والسلوكيات الرقمية

الدراسة قيد  لاتزال  العقد  تجديد  عدم  حال  في  السابقة  وظيفته  إلى  الموظف  عودة  مسألة 
إعداد مرجعية وطنية متكاملة تسهم في حماية الأطفال وتعزيز الوعي لدى الوالدين ومقدمي الرعاية

اعتماد ١٢٠٠ مرشح لشغل ٩٠ وظيفة 
مراقب مالي وإداري في «التعاونيات»

مريم بندق

كشــفت مصــادر عــن أن وزارة 
الشؤون الاجتماعية تمضي قدما في 
استكمال إجراءات تعيين أصحاب ٩٠

وظيفــة رقابية في قطاع الشــؤون 
المالية والإدارية وشــؤون التعاون، 
موزعة بين ٣٠ مراقبا ماليا و٦٠ إداريا، 
وذلك ضمن توجه يستهدف تعزيز 
منظومة الرقابة والتفتيش التعاوني 
وترسيخ الشفافية في إتاحة فرص 

التوظيف للمواطنين.
وأوضحت المصادر أن آلية الاختيار 
ســتعتمد على اختبارات تحريرية 
تعكف الوزارة حاليا على التنسيق 
بشــأنها مع ثــلاث جامعات محلية، 
حكومية وخاصــة، لإعداد نماذجها 

وتحديد آلية تنفيذها، وفي حال تعذر 
الاتفاق مع الجامعة الحكومية، ستلجأ 
الوزارة إلى استطلاع الرأي القانوني 
من إدارة الفتوى والتشــريع بشأن 
إمكانيــة التعاقد مع جامعة خاصة، 
يتبع ذلك إجراء مقابلات شــخصية 
للناجحين، تمهيدا لاستكمال إجراءات 
التعيين عبر ديوان الخدمة المدنية.

في هذا الســياق، أسفرت عملية 
التدقيق والفرز التي أجرتها الوزارة 
عــن اعتمــاد نحــو ١٢٠٠ متقدم من 
أصل ٢٢٥٥ طلبا متقدما عبر منصة 
إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، 
بعــد اســتبعاد غيــر المســتوفين 
لشــروط التقديم أو ذوي النواقص 

في المستندات.
وبينت المصادر أن التقديم يخضع 

لحزمــة مــن الاشــتراطات، أبرزها 
الحصول على مؤهل جامعي مناسب 
(بكالوريــوس محاســبة للمراقبين 
الماليين، وليسانس قانون للإداريين)، 
وبتقدير لا يقل عن «جيد جدا» أو ما 
يعادله مــن جامعة معتمدة، إضافة 
إلى ألا يتجاوز عمر المتقدم ٤٠ عاما، 
وألا يكــون عضوا حاليا أو ســابقا 
فــي مجلــس إدارة جمعية تعاونية 

سبق عزله.
الــوزارة،  أن  إلــى  وأشــارت 
وبتوجيهــات من وزيرة الشــؤون 
د.أمثال الحويلة، وفرت كذلك برامج 
تدريبية اختيارية للراغبين، بهدف 
التعريف بطبيعــة العمل التعاوني 
ومهام الرقابــة، دعما لرفع جاهزية 

المتقدمين قبل خوض الاختبارات.

تنسيق حالي لعقد اختبارات تحريرية إلكترونية تعقبها مقابلات شفهية موثقة بالصوت والصورة


